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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  قانون العقوبات ) من372الاقتراح بقانون بتعديل المادة (

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

، 1976لســــنة  )15الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم (قانون العقوبات  ) من372بتعديل المادة (الاقتراح بقانون إليها 

ـــســـــة تحيل  الشـــــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيوبناءً على طلب لجنة   بخصـــــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســ

ــتور والصـــكوك والاتفاقيات الدولية الاقتراح بقانون لحقوق  والإقليمية للجنة الموقرة، واضـــعة ʯ الاعتبار أحكام الدسـ

  الإنسان ذات الصلة.

مادة ال اســـتبدالالمادة الأوʺ ، تضـــمنت مادتين ن يتكون فضـــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إنوحيث 

  مادة تنفيذية. جاءت منه الثانيةالمادة  أما، قانون العقوبات ) من372(

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

تزامات المملكة بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع ال

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

  على النحو الآʩ:وذلك 
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون372نص المادة (

  

بالغرامة التي لا تقل عن خمســــمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلʚ من ويُعاقب بالحبس 

  فضʜ رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع ʯ محادثة تليفونية.

الجــاʾ بــالحبس وبــالغرامــة التي لا تقــل عن ألفي دينــار ولا تجــاوز خمســــــــــــة آلاف دينــار أو بــإحــدى هــاتين ويعــاقــب 

ـــالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شــــأن  العقوبتين إذا أفشــــى الرسـ

   .ذلك إلحاق ضرر بالغير

 

  

  :بقانون الاقتراحورد ʯ ) كما 372نص المادة (

  

، كلʚ من فضʜ رســـالة أو برقية بغير ســـمائة دينار ولا تجاوز ألف ديناربالغرامة التي لا تقل عن خم أويُعاقب بالحبس 

  رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع ʯ محادثة تليفونية.

ـــــــــة آلاف دينــار  أو بــإحــدى هــاتين ويعــاقــب الجــاʾ بــالحبس وبــالغرامــة التي لا تقــل عن ألفي دينــار ولا تجــاوز خمســـ

ـــالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شــــأن  العقوبتين إذا أفشــــى الرسـ

   .ذلك إلحاق ضرر بالغير

  

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

  

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

كبة الأوضاع والتطورات الاجتماعية بما يحقق التوازن  جاءتالمذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي  استجابة لموا

؛ من من جهة أخرى الفعل المرتكب التشــÎيعي ʯ حماية الخصــوصــية من جهة وبين ملاءمة العقوبة لطبيعة

ــــــــع ويمكنّ من تطبيق الأمر الجنـا˄ عنـد توافر  ــــــاحـة تقـديÎيـة أوســ ـــ خلال منح المحكمـة والنيـابـة العـامـة مســ

 شروطه.
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ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ

 

ـــــة أن  ) 3(   من يُعدّ  لاʯ مجمله  ) من قانون العقوبات372التعديل المقترح على نص المادة (وترى المؤســــــــــســـــ

مثل يلا  الأساسيّة لهم، كما أن التعديل والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا تركت الذي تالتعديلاقبيل 

 .لحقوق الإنسان ذات الصلة والإقليمية ا لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدوليةانتهاكً 

 

 ســتبدلذات النص محل الدراســة قد اإلا أن ما تود المؤســســة إحاطة اللجنة والمجلس الموقÎين علمًا به أن  ) 4( 

ــوم  2025) لســـــــــنة 25بموجب القانون رقم (مؤخرًا  ــــــادر بالمرســــــــ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصـــ

ـــنة 15بقانون رقم ( ــــة أن أي تعديل؛ 1976) لســــ ــســـ ــ على أحكام قانون العقوبات  الأمر الذي ترى فيه المؤســـ

، وإلا فإنه لضــمان اســتقرار ذلكاءات تســتوجب يلزم أن يكون ضــمن قراءة مســتفيضـــة وفق دراســات واحصــ

ـــتحســـــن المؤســـــســـــة الإبقاء على النص النافذ بوصـــــفه يحقق الهدف المرجو من  القواعد القانونية وثباتها تســ

 ʯ الحماية حق الأفراد التعديل المقترح والمتمثل ʯ ـــــــــية من جهة وبين ملاءمة العقوبة لطبيعة خصــــــــــوصـ

 .من جهة أخرى الفعل المرتكب

 

يتبين  2002) لسنة 42الواردة ʯ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (لأحكام لقراءً واست ) 5( 

ــمانات القانونية والحقوقية التي توفر الحماية اللازمة للمتهم خلال مراحـل  أنها قد كفلت العديد من الضــــــــ

ــتدلالات أم التحقيق ʯ النيابة العامة أم ما بعد الإحالة للمحكمة  ـــــــواء أثناء جمع الاســـــــ ــــومة الجنائية ســ ـــ الخصــ

ة التي توازن بين البدائل الموضوعية والإجرائي تقد وفر النافذة التشÎيعات الوطنيةالمختصة، فضلا عن أن 

 من جهة والعدالة الناجزة من جهة أخرى. تحقيق الردع العام والخاص

 

  

  

  

  

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــــان  تتفق ـــة الوطنية لحقوق الإنســــ ــــــســــــــ ـــ الاقتراح من  المبتغاةالمبادئ العامة مع الأهداف ومن حيث المبدأ المؤسـ

ـــوم بقانون رقم (الصــــادر ) من قانون العقوبات 372بقانون بتعديل المادة ( جاءت والتي ؛ 1976) لســــنة 15بالمرسـ

كبة الأوضـاع والتطورات الاجتماعية بما يحقق التوازن التشـÎيعي ʯ حماية الخصـوصـية من جهة وبين  اسـتجابة لموا

ــــــــاحة تقديÎية  ملاءمة العقوبة لطبيعة الفعل المرتكب من جهة أخرى؛ من خلال منح المحكمة والنيابة العامة مســـ

ــــــع ويمكنّ من تطبيق الأمر الجنا˄ عند توافر شــــــــــروطه،  التعديلات قبيل من يُعدّ  لاوترى أن التعديل المقترح  أوســــ

ا لحقوق الإنســان مثل انتهاكً يلا  الأســاســيّة لهم، كما أن التعديل والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا تركت التي

  .لحقوق الإنسان ذات الصلة والإقليمية وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية

 2025) لســنة 25بموجب القانون رقم (مؤخرًا  على النص النافذ ʯ القانون لصــدورهوتســتحســن المؤســســة الإبقاء 

ــتقرار القواعد القانونية وثباتها،  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ـــ ــــلا عن أن التشــــــــÎيعات بغية ضــــــــمان اســـ فضــــ

ــــــوعيــة والإجرائيــة التي توازن بين تحقيق الردع العــا ـــ م والخــاص من جهــة الوطنيــة النــافــذة قــد وفرت البــدائــل الموضـ

  والعدالة الناجزة من جهة أخرى.

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

 البحÎين.

 

*    *    * 


